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 أعمال اللجنة

ديسمبر  14جارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الخميس عقدت لجنة الصناعة والت   
ق بتنقيح القانون يتعل   39/2023وزيرة البيئة حول مشروع قانون عدد السيدة ، استمعت خلالها إلى 2023

 .وإزالتها فايات ومراقبة التصر ف فيهاق بالن  المتعل   1996جوان  10المؤرخ في  1996لسنة  41عدد 

 :وزيرة البيئةالاستماع إلى السيدة 
إلى غياب منظومة واضحة  أشارتلمحة تاريخية وقانونية حيث الجلسة  مستهل  في قدمت السيدة الوزيرة 

ى إلى ظهور العديد من المصب ات غير المراقبة ا أد  بطريقة عشوائية م   كانت تتم    التيفايات ف في الن  للتصر  
جوان  10المؤرخ في  1996لسنة  41عدد  القانونإلى حين صدور ، وتطل بت عملية تأهيلها جهودا كبيرة

ام ة منها تكريس مسؤولية منتجي الن فايات كما خو ل إمكانيات ه ة مبادئبمقتضاه إرساء عد   الذي ت   1996
الي المرور من العشوائي إلى المنظ م حيث أصبحت المصب ات مراقبة ومستغل ة الر سكلة وتثمين الن فايات، وبالت  

 فاياتانبعثت الوكالة الوطنية للت صرف في الن   2005بإطار قانوني محكم وخاضعة لشروط مضبوطة. وفي سنة 
 نشئت من أجلها.التي أ   تحت إشراف وزارة البيئة آنذاك وانطلقت في القيام بالمهام  

تواصل  2012و 1996الفترة الممتدة بين سنتي  وأفادت أن  عمل منظومة التصرف في النفايات خلال
الوكالة الوطنية للت صرف في ، 1996لسنة  41من القانون عدد  20بصفة منظ مة حيث مك ن الفصل 

ومراقبتها ومتابعة  فاياتف في الن  للتصر  المؤس سات الخاص ة الت عاقد مع وتحت إشراف وزارة البيئة من فايات الن  
، أعمالها بموجب كر اسات شروط وضوابط قانونية وإجرائية دقيقة تستهدف حماية البيئة والمحافظة على المحيط

قبل المستشار القانوني للمصالح القانونية  قراءة معي نة للقانون، من 2009أكتوبر من سنة  14وبرزت في 
وهو ما  بأن الت صرف في مصب ات النفايات لا يعد  من قبيل الص فقات العمومية، للوزارة الأولى آنذاك تفيد

الوكالة الوطنية للت صرف عطل المرفق العام فتراكمت النفايات وانتشرت المصب ات العشوائية في ظل عدم قدرة 
إبرام عقود مع المقاولين في الغرض، وبي نت أن المهم ة أوكلت للمجلس الوزاري لتمكينها من  على فاياتفي الن  

ما خلق  ونصف،سنة تتراوح بين أربعة أشهر و قصيرة الأمد  اتلفتر تمتد   سنويا فأصبحت العقود الترخيص
ومردوديته ونوعية العام  المرفقاستمرارية وانعكس ذلك سلبا على تتخل ل فترات إبرام العقود الجديدة فجوات 

من مؤسسات  المتعاملينوأثر على آداء  ،وأصبحت المصبات سببا في إزعاج المتساكنينالخدمات المسداة، 
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أن هذا الإجراء ينتهي العمل به  هي قراءة حادت عن الغايات الأساسية للقانون، موض حة، و منتصبة للغرض
 .ديسمبر الجاري 31في 

حيث اقتضى  ،1996لسنة  41القانون عدد من  20الفصل وعلى هذا الأساس ت اقتراح تنقيح   
الأمر إعادة صياغته من أجل قراءة واضحة وسليمة تمك ن من استمرارية المرفق العام  والمقترح الذي تقد مت به 

كو ن فيما جمعات البلدية التي ت  تتولى الجماعات المحلية والت الوزارة والمعروض على أنظار اللجنة ينص  على: "
التصرف في النفايات المنزلية. ويمكنها إحالة عمليات أو منشآت جمع وإزالة ومعالجة النفايات المنزلية  ،بينها

 "التعاقدية الممكنة والمنظ مة بمقتضى التشريع الجاري به العمل وفقا للص يغإلى مؤسسات عمومية أو خاصة 
لتعاقدية سواءً كانت مناولة أو لزمات أو صفقات عمومية. مع ضمان الشروط وهو ما يتضمن كل الص يغ ا

اللازمة لحسن سير العمل وهو ما تقوم به الوزارة عن طريق الجمع للن فايات والفرز والر سكلة بالتنسيق مع 
 31جراء وخاصة فيما يتعلق بالإ الوطنية للانتقال الإيكولوجي الوزارات الأخرى، وتندرج ضمن الاستراتيجية

الاستراتيجية الوطنية للس ير الد ائري الشامل والقطاعي للن فايات، وقد انطلق العمل بها في عديد  المتمثل في
 البلديات، الأمر الذي عز ز مواطن الشغل وقل ص من الأضرار البيئية ويس ر عملية الت أقلم مع الت غيرات المناخية. 

 النــــقاش العـــام :

 قترحالم اومدى ضمان هذ "التشريع الجاري به العملـ "اب حول المقصود بمن النو   وقد تساءل عدد 
الإجرائية والإدارية الصعوبات  وتفاديفيما يخص  إتمام الص فقات جاعة ن  توفير الأمان القانوني والمرونة طلبا للل

 عديد الإشكاليات في كثير لفض  هذه العبارة ستفتح المجال  آخر أن   اعتبر شق  و  ،خاص ة على المستوى المحل ي
اقة في مجال الط  عن طريق الخواص  تثمينها وتمك ن من فايات عامل مع الن  لت  إجراءات ا من المصب ات وستعج ل

والفلاحة، وبالتالي معاضدة مجهود الد ولة في التقليص من عجز الميزان التجاري واستنزاف مخزون  ناعةوالص  
التي يرجى أن ت عرض على مجلس نو اب ة البيئة مجل  مشروع  فينقيح ن هذا الت  ضم  على أمل أن ي العملة الص عبة،

 .في أقرب الآجال الشعب

هذا الت نقيح خشية أن يخلق نوعا من التعطيل على مستوى القرار فه من اب تخو  النو   أحدفي حين أبدى  
راكة الش  الإشكاليات على مستوى الإداري نتيجة الخوف من تحم ل المسؤولية، كما نب ه إلى احتمال ظهور بعض 

مراجعة القوانين  عاون فيما يخص  الوظيفة التشريعية للت   استعدادمع التأكيد على  ،والخاص   بين القطاع العام  
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القانونية نحو تبسيط صوص مراجعة الن   المتمثل فيوزارة البيئة  توجهاب آخر من النو   عددثمن  هذا وقد ،روريةالض  
ية الوطنية الاستراتيجفي  والانخراطفي مجال المحروقات  ارهامواستثفي إطار تمشيها نحو تثمين النفايات الإجراءات 

ودعم الوعي لدى المواطن بضرورة المساهمة في العمل البيئي من أجل بيئة  .الطاقات البديلة الخاص ة بإنتاج
 سليمة.

الوكالة الوطنية للت صرف و  مشمولات وزارة البيئة ضمننقيح لا يندرج هذا الت   اب أن  اعتبر أحد النو   بينما 
معتبرا أنها الطرف المباشر في الت عامل مع  اخلية والجماعات المحليةبل هو من اختصاص وزارة الد   ،في الن فايات

ينجر عنه منب ها إلى الت داخل بين الهياكل والقطاعات وما . الن فايات المنزلية ولابد  من استشارتها والت نسيق معها
من إشكاليات إدارية وإجرائية. مع التأكيد على أهم ية الت نقيح الذي سيوس ع في مجالات الت عاقد. مشيرا إلى 
وجوب توسيع مجال عبارة "الن فايات المنزلية" لتشمل نفايات الهدم والبناء ونفايات المطاعم من أجل تيسير 

  الت عامل معها.

 :وزيرة البيئةجوبة الس يــدة أ

ية أبدت البلديات والجماعات المحل   وزيرة أن  الالسيدة  أبرزتوتعقيبا على تساؤلات السادة النو اب،  
نسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة فاعل بين الوزارات حيث يجري الت  موافقتها على مشروع القانون في إطار الت  

شامل ومتكامل برنامج في إطار  ،للت صرف في الن فاياتوالخبراء والوكالة الوطنية بما في ذلك المجتمع المدني 
 ثرائهبعد أن يتم إ اب الشعب في أقرب الآجالمجلة البيئة التي من المزمع عرضها على مجلس نو  مشروع  ضمن

ويحال نص  متكامل إلى رئاسة الحكومة لبرمجة مجلس وزاري بمقترحات وملاحظات  جميع الأطراف المتداخلة 
حوله وإثرائه بمزيد المقترحات والتعديلات ثم يحال على وزارة البيئة وفي نهاية المطاف يرسل إلى وتوسيع النقاش 

ن رئاسة الجمهورية التي تنظر فيه وتحيله بدورها للوظيفة التشريعية بعد أن يكون قد استكمل مختلف المراحل م
 وافقة جميع الأطراف المتداخلة. استشارات واطلاعات وبالتالي يحظى بم

لهذا  ضمن مشروع مجلة البيئةفصلا  60أم ا فيما يتعل ق بالنفايات فقد بينت أنه ت  تخصيص حوالي  
النفايات وكيفية التعامل معها والت صرف فيها، وذلك أنواع الغرض ووقع تناول كل التفاصيل الخاصة بمختلف 

والوكالة بالتنسيق مع الأطراف المشتغلة على أرض الواقع كالبلديات ووزارة الد اخلية الشريك المباشر والخبراء 
، ولذلك ت  تقديم مقترحات شاملة وعام ة تضم  جميع أنواع النفايات، المنزلية الوطنية للت صرف في الن فايات
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الصناعية والخطرة وغيرها ضمن أبواب مستقلة، مع الت نصيص على مسؤولية منتجي الن فايات، إلى جانب و 
 تخصيص باب كامل للفرز من المصدر.

مؤك دة على أن  الغاية من عرض مشروع القانون على أنظار اللجنة هو استمرارية المرفق العام ، مبي نة  
عمل بإجراءات الت عاقد والتصر ف في الن فايات وت عط ل مصالح المستثمرين ديسمبر الجاري ينتهي ال 31أنه بنهاية 

خاصة في مجال الطاقة، وأعربت في هذا الس ياق عن توج ه الوزارة لدعم المشاريع النموذجية وتعميمها بالت نسيق 
في إطار طلب عروض  مع البلديات، إذ ت  تركيز قرية إيكولوجية في ولاية صفاقس بالت عاون مع وزارة الد اخلية

نوفمبر من السنة الجارية. وهناك نص  قانوني يتم  الاشتغال عليه حاليا ويتعل ق بالفرز  22دولي صدر بتاريخ 
 من المصدر.

وأضافت أن هذا الإجراء يوسع مجال المنافسة بعد أن كانت تقتصر على عدد قليل من الشركات ويشجع 
الذي ينتظر أن يضم ن في إطار ت ويعاضد مجهود الدولة في قطاع الطاقة على بعث المشاريع في مجال تثمين النفايا
كما أكدت حرص الوزارة على إحالة مجلة البيئة على أنظار مجلس نواب   مشروع أوسع وأشمل وهو مجلة البيئة

ة نصوص تمثل مراجع أن عبارة "التشريع الجاري به العمل" تحيل على عد   أفادتو الشعب في أقرب الآجال. 
 قانونية معتمدة وتشمل اللزمات والشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها.

وفي سياق مت صل بمجال تثمين النفايات، تطر قت السيدة الوزيرة إلى عديد الإمكانيات التي تتيحها المواد 
السي ارات  المتنوعة المستخلصة من عمليات الفرز وهي جالبة للاستثمار الخارجي خاص ة فيما يتعلق بهياكل

والعجلات المطاطية وهو مجال واعد ومطلوب على نطاق واسع،  موض حة أن الإشكال يتمث ل في كر اسات 
الشروط ونظام الص فقات العمومية بالن سبة إلى المستثمرين الأجانب اللذين يفض لون الت عاقد المباشر تفاديا 

د ت مشروعا متكاملا بالت عاون مع أطراف يابانية لبطء الإجراءات وطول الآجال، كما بي نت أن  الوزارة أع
يتطلب استثمارات وهو نشاط فيما يخص  البطاريات بمختلف أنواعها وأصنافها التي تعتبر من الن فايات الخطرة، 

 مكلفة وتجهيزات باهظة الثمن. 

يدة الوزيرة إلى مدى خطورة هذه المواد وآثارها قت الس  أم ا فيما يتعل ق بالنفايات البلاستيكية، فقد تطر  
الكارثية على المستويين البيئي والصح ي، موج هة الد عوة إلى ضرورة الت قليص من الاستعمالات غير الضرورية 
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يرها. مشيرة في هذا الس ياق إلى أن هناك عد ة حلول و وتعويض البلاستيك بمواد صديقة للبيئة يمكن إعادة تد
استخلصت وجود بعض راسات عديد الد  دي إلى هذه الظاهرة ومعالجة آثارها، من ذلك أن مطروحة للتص

البلاستيك وتفرز مواد  تستخدم في تسميد التربة يمكن توظيفها لهذا الغرض. وأفادت  منالحشرات الي تقتات 
مة آفة البلاستيك والوزارة أن  هناك مستثمرا تونسيا يحتاج إلى الد عم المالي لبعث مشروع يعتمد هذه الآلية لمقاو 

 تتطل ع إلى تحقيق نتائج واعدة في مجال حماية البيئة ونظافة المحيط.

وإجابة عن دعوة تقد م بها عدد من النو اب تتعل ق بطلب الت عهد باستعجال موعد عرض مشروع مجلة 
الوزارة  بي نت أن  ، اع البلديوالهيكلية المنتظرة للقطالتنظيمية البيئة على أنظار مجلس نواب الشعب لأهم يتها 

وإذا وافق مجلس الوزراء على  ،2024تسعى إلى استكمال المشروع لعرضه قبل نهاية الثلاثية الأولى من سنة 
أشواطا لا بأس المشروع سيخطو  فإن   ،ردود وزارة البيئة حول جملة الملاحظات والاستفسارات التي تقد م بها

اه استكمال آخر بها   مراحله قبل عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب للبت  في شأنه.في اتج 

 :مقترح الت عديلمناقشة 

"مؤسسات  تقد م بعض النو اب باقتراح توحيد المصطلحات حيث أن  مجلة الجماعات المحل ية اعتمدت
الت عاون بين البلديات". مؤس سات التجم عات البلدية" بــــــ "الت عاون بين البلديات" والذي تبنته اللجنة بتعويض "

 وتمت الموافقة على المقترح.

كما اقترح أحد أعضاء اللجنة مزيد توضيح مشمولات الفصل بإضافة عبارة "والمشابهة لها" فيما أشار أحد 
 النو اب أن التر كيب لا يستقيم لغويا م ا اقتضى حذف مفردة "لها" وتمت الموافقة على هذا المقترح.

 إلى إضافة عبارتي "التثمين" و"الفرز" وت الاقتصار على تبني عبارة "التثمين". ودعا أحد الأعضاء

 :)جديد( بعد تعديله من قبل اللجنة 20وفيما يلي نص الفصل 
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ن فيما بينها، التصرف في النفايات المنزلية بين البلديات التي تكو   ومؤسسات التعاون"تتولى الجماعات المحلية 
إلى مؤسسات عمومية أو  الجمع والإزالة والمعالجة والتثمينالة عمليات أو منشآت . ويمكنها إحوالمشابهة

 خاصة وفقا للصيغ التعاقدية الممكنة والمنظمة بمقتضى التشريع الجاري به العمل". 
 

 وبإجراء التصويت على نص الفصل معد لا، وافقت اللجنة عليه بإجماع الحاضرين. 

 

 قرار اللجنة: 
  .قانون معدلا بإجماع أعضائها الحاضرينالالموافقة على مشروع  اللجنة قررت

 

 

 

 مقررة اللجنة                                             رئيس اللجنة      
   

         


